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 دمشــق – يدور جدل داخل الأوســـاط 
الاقتصادية السورية حول احتمال تعويم 
الليرة بعد أن شهدت انهيارا غير مسبوق 
بتجاوز ســـعر صرف الـــدولار حاجز 4000 
ليـــرة، خصوصـــا علـــى إثر انهيـــار عملة 
لبنـــان، الـــذي يـــكاد يكون المنفـــذ الوحيد 
لســـوريا بعد تشـــديد العقوبات بالتزامن 
مـــع تطبيق الحكومة لعـــدد من الإجراءات 
لتقليل الطلب على الدولار على غرار وقف 

استيراد بعض المواد.
ويتســـاءل خبـــراء حـــول مـــدى جرأة 
الحكومـــة الســـورية علـــى القيـــام بهـــذه 
المغامـــرة التي قد تحقق مكاســـب، ولكنها 
تبقى محفوفة بالمخاطر بالنظر إلى افتقاد 
المقومـــات الاقتصاديـــة الكفيلـــة بنجـــاح 
العمليـــة، فضلا عن ضعـــف دور المصرف 
المركـــزي الســـوري بالنظر إلـــى محدودية 
تأثيـــر قراراته في تحديد أســـعار الفائدة 
علـــى أســـعار الصـــرف، واقتصـــاره على 
التعامل بين البنوك، فيما تحدد الأســـعار 
الحقيقيـــة مـــن قبـــل التجار في الســـوق 

السوداء.

ورغـــم ما يمكـــن أن تحققـــه الحكومة 
السورية، من إلغاء دعم السلع وخصخصة 
عدد كبير من القطاعات والشركات بالعملة 
الصعبة، إلا أن افتقارها لأدوات التحكم في 
سوق الصرف بسبب الحصار والعقوبات، 
يجعل من هـــذا الاحتمال بعيدا، على الأقل 

في المرحلة الحالية.
وســـجل ســـعر صرف الليرة السورية 
منتصـــف مارس الجاري مســـتوى متدنيا 
قياســـيا، ليصل ســـعر الدولار في السوق 
الســـوداء إلـــى 4190 ليرة للشـــراء ونحو 
4250 ليرة للبيع، مقابل 1250 ليرة الســـعر 

الرسمي لدى البنوك.

وقبل انـــدلاع الثـــورة فـــي 2011، كان 
الـــدولار يصرف بنحـــو 47 ليـــرة فقط، ما 
يعني أن الليرة الســـورية فقدت 89 ضعف 

قيمتها في عشر سنوات.
ونجـــم عـــن الانهيار في ســـعر العملة 
المحليـــة، ارتفـــاع غير مســـبوق بأســـعار 
الســـلع، وبات التجار يتحكمون بالأسعار، 

فيما تقف الحكومة عاجزة عن ضبطها.
ويرتبـــط تعـــويم العملة عـــادة بإلغاء 
أو تقليل الدعم الحكومي لأســـعار السلع، 
والذي يقدره خبراء في ســـوريا بنحو 200 
مليـــار ليرة ســـنويا (حوالـــي 160 مليون 
دولار بالســـعر الرســـمي، ونحو 48 مليون 

دولار بسعر السوق السوداء).
ويمكن للحكومة إلغـــاء هذا الدعم من 

خلال تقليل العجز في الموازنة العامة.
عجـــز  الســـورية  الحكومـــة  وقـــدرت 
الموازنـــة لعام 2021، بنحو 3484 مليار ليرة 
(حوالي 2.8 مليار دولار بالســـعر الرسمي 
بأســـعار  دولار  مليـــون   829.5 وحوالـــي 

السوق السوداء).
كما تتطلع الســــلطات إلى خصخصة 
عــــدد كبيــــر مــــن القطاعــــات والشــــركات 
الحكوميــــة، وفي حال تعــــويم العملة فإن 
عائــــدات عمليــــات الخصخصة ســــتكون 
بالقيمة الحقيقية لأســــعار النقد الأجنبي، 

والتي توازي أسعار السوق السوداء.
وارتبطــــت تجــــارب الــــدول العربيــــة 
الخمــــس، التــــي عومــــت عملاتهــــا حتى 
الآن، جزئيا أو كليــــا، وهي مصر واليمن 
والمغــــرب والعــــراق والســــودان، ببرامج 
إصلاح اقتصادي بإشراف صندوق النقد 
الدولــــي، وكانت شــــرطا للحصــــول على 
تمويل من الصندوق والمؤسسات الدولية 

الأخرى.
وفــــي حالــــة ســــوريا، فــــإن تعويمــــا 
محتمــــلا للعملة قــــد يجعل النظــــام أكثر 
قبولا من جانب المجتمــــع الدولي عموما، 
والمؤسســــات الماليــــة الدوليــــة على نحو 
خــــاص، لاســــيما وأن تحريــــر الاقتصاد 

يشكل أحد مطالب المعارضة السورية.
للعملــــة  محتمــــلا  تعويمــــا  أن  غيــــر 
الســــورية، ســــيكون ثمنــــه باهظــــا على 

المواطــــن الســــوري، إضافــــة إلــــى افتقار 
النظام لأدوات نقدية تمكنه من الســــيطرة 

على أسعار الصرف في ظل العقوبات.
على المســــتوى الاجتماعي وبالنسبة 
التعــــويم  فــــإن  الســــوري،  للمواطــــن 
الــــدول  معظــــم  بتجــــارب  واسترشــــادا 
الأخــــرى، ســــيؤدي إلى ارتفــــاع كبير في 
أسعار الســــلع، وبالتالي خروج التضخم 

عن السيطرة.
ويقــــدر خبــــراء الاقتصــــاد أن معــــدل 
التضخم حاليــــا في البلاد تجاوز 250 في 

المئة.
فــــي المقابــــل، فــــإن متوســــط رواتب 
موظفــــي القطــــاع العــــام مــــا زالــــت عند 
مســــتوى 50 ألف ليرة شهريا (حوالي 40 
دولارا بالسعر الرسمي وحوالي 13 دولارا 
بســــعر الســــوق السوداء شــــهريا)، وهو 
يعادل ما قيمته 700 ليرة فقط قبل الثورة.

في المقابل، فإن تكاليف المعيشــــة للأسرة 

من 5 أفــــراد تتجاوز 700 ألــــف ليرة (560 
دولارا)، وفــــق مؤشــــر تكاليف المعيشــــة 
الصــــادر عن المكتــــب المركــــزي للإحصاء 
الســــوري بنهايــــة 2020، نصفها (حوالي 
350 ألف ليرة) بالكاد يكفي لتغطية حاجة 

هذه الأسر للطعام.
وســـواء أقـــدم النظام الســـوري على 
تعويم جزئـــي أم كلي للعملة المحلية، فإنه 
ســـيواجه معضلة كبـــرى فـــي توفير نقد 
أجنبي كاف لضخه في الأســـواق، للحفاظ 

على استقرار الليرة.
ويشـــير محللون إلـــى أن الحفاظ على 
اســـتقرار الليرة ســـيكون صعبـــا في ظل 
عقوبات اتسع نطاقها على سوريا بموجب 
تطبيق الولايـــات المتحدة لقانون ”قيصر“ 

بدءا من يونيو 2020.
كمـــا يواجه النظـــام الســـوري، جراء 
العقوبـــات صعوبـــات فـــي تدفق الســـلع 
مـــن وإلى ســـوريا، ما يجعل مـــن تحقيق 

التوازن بين العرض والطلب أمرا في غاية 
الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا.

ويواجـــه المصرف المركزي الســـوري 
جـــراء  الشـــديد،  الضعـــف  مـــن  حالـــة 
محدودية تأثير قراراته بتحديد أســـعار 
الفائدة على أسعار الصرف، واقتصارها 
علـــى التعامل بـــين البنـــوك، فيما تحدد 
الأســـعار الحقيقيـــة من قبـــل التجار في 

السوق السوداء.
وبـــدلا مـــن الآليـــات المعروفـــة فـــي 
الـــدول الأخـــرى لضبط ســـعر الصرف، 
وهي غالبا أســـعار الفائدة وحجم النقد 
الأجنبي الذي تضخه الســـلطات النقدية 
في الأســـواق، فإن محاولات ضبط سعر 
الصرف في سوريا تعتمد على إجراءات 

أمنية عبر منح التراخيص للصرافين.
ويرى خبراء أن الســـلطات بقيت في 
حدود الحلول الجانبية لأزمة الليرة دون 
الدخول فـــي الحلول الجريئـــة والمؤلمة، 

حيث لجأ البنك المركزي السوري مؤخرا 
إلى رفع ســـعر صرف الدولار للمنظمات 
الدولية في محاولة لوقف انهيار العملة 
وتشجيعه زيادة التحويلات الواردة عبر 
القنوات الرســـمية، بهدف تحريك ســـعر 
صرف الحوالات وجعله قريبا من ســـعر 

السوق السوداء.
كما علّقت وزارة الاقتصاد الســـورية 
استيراد أجهزة الهواتف المحمولة ”حتى 
إشـــعار آخر“، في خطـــوة برّرتها الهيئة 
الناظمـــة للاتصـــالات بمنـــح الأولويـــة 
لاســـتيراد مواد أساســـية وســـط شـــحّ 

الدولار وتدهور الليرة.
وأوضح محلل اقتصادي في دمشـــق 
رفـــض الكشـــف عـــن اســـمه، أن ”القرار 
يحسّن من سعر الصرف لفترة محدودة، 
لأنه يُقلل الطلب على الدولار من الســـوق 
المـــوازي أو مـــن المصرف المركـــزي، لكن 

بشكل مؤقت“.

افتقاد النقد الأجنبي والأدوات النقدية للتحكم في سعر الصرف يغذي المخاطر الاقتصادية

التوقف ضاعف أسعار النقل والتأمين وتكاليف الإنتاج والوقود

تطرح مطالب تعويم الليرة الســــــورية لوقف انهيارها تحديات أمام الحكومة 
حيث ستمكن من توازن سعر الصرف مع أسعار السوق السوداء وستعطي 
ــــــي. لكن أن هذه  ــــــر الاقتصاد للمجتمع الدول إشــــــارات إيجابية حول تحري
ــــــى توفير نقد أجنبي كاف لضخه في الأســــــواق، وهو ما  ــــــة تحتاج إل العملي
تفتقده سوريا في ظل العقوبات الأميركية فضلا على الافتقار لأدوات نقدية 

تمكن من ضبط الأسعار وفق قاعدة العرض والطلب.

ليرة لا تستجيب لشروط التعويم

هل تجرؤ سوريا على تعويم العملة المحلية

 القاهرة – ضاعفت أزمة قناة السويس 
متاعب الاقتصاد العالمي نظرا لتســــببها 
في تعطيــــل إمدادات الغاز المســــال حيث 
ضاعف التوقف أســــعار النقــــل والتأمين 
وتكاليــــف الإنتــــاج والوقــــود، فيما قفزت 

أسعار النفط بعد يومين من الحادثة.
وصباح الثلاثاء 23 مــــارس، واجهت 
طقســــا  ”إيفرغيفن“  الحاويــــات  ســــفينة 
عاصفــــا أثناء ســــفرها شــــمالا فــــي قناة 
الســــويس من الصين إلى مدينة روتردام 
الهولنديــــة؛ ما أدى إلى جنوحها، وســــد 

الممر المائي العالمي.
الرئيس  مستشــــار  أعلــــن  والاثنــــين، 
المصري لشؤون مشروعات قناة السويس 
والموانــــئ، مهــــاب مميش، نجــــاح تعويم 
السفينة الجانحة في ممر قناة السويس، 
بـ“صورة كليــــة“، وتحركها صوب منطقة 

البحيرات الكبرى.
ويمــــر مــــن قنــــاة الســــويس نحو 30 
في المئة مــــن حاويات الشــــحن ونحو 12 
في المئــــة من إجمالــــي التجــــارة العالمية 
لجميع الســــلع، وهي تربــــط بين البحرين 
الأحمر والمتوســــط وتمثل شريانا حيويا 
لمرور التجارة العالمية بين آســــيا والشرق 

الأوسط وأوروبا.
وقــــدرت الخســــائر العالميــــة لإغــــلاق 
القنــــاة بمقــــدار 6 إلى 10 مليــــارات دولار 
أســــبوعيا، حسب تقرير لشــــركة التأمين 

الألمانية ”أليانز“.
وذكــــرت الشــــركة فــــي تقريــــر نشــــر 

الأســــبوع الماضي، أن التوقــــف يضاعف 
أســــعار النقل والتأمين وتكاليف الإنتاج 
والوقود، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط 
بنسبة 6 في المئة بعد يومين من الحادثة.

من جهتهـــا، قالـــت وكالـــة ”فيتش“ 
الماليـــة فـــي مذكـــرة بحثيـــة، الاثنين، إن 

إغـــلاق قنـــاة الســـويس خســـارة كبيرة 
حتى بالنسبة إلى شركات إعادة التأمين 

العالمية.
كما ستتعرض شركات النقل البحري 
لخســـائر ضخمة بســـبب رســـوم مئات 
الســـفن، والتأخـــر في عمليات التســـليم 
النهائية وتحمل غرامات التأخير، إضافة 
إلـــى التكاليف الإضافية لتعديل المســـار 
وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح الذي 
يضيف 10 آلاف كيلومتر للرحلة الواحدة.

هو طريق  و“رأس الرجاء الصالـــح“ 
بحـــري يقـــع جنوب غـــرب دولـــة جنوب 

أفريقيا، ويبعـــد 140 كيلومترا عن مدينة 
كيـــب تـــاون و2.3 كيلومتـــر عـــن كيـــب

بوينت.
وتفقـــد قنـــاة الســـويس مـــا بين 12 
مليونـــا إلـــى 14 مليـــون دولار يوميا في 
شـــكل إيرادات ورســـوم عبور وفق حركة 
الملاحـــة البحريـــة، بحســـب تصريحات 
الســـبت لرئيـــس هيئـــة قناة الســـويس 

الفريق أسامة ربيع.
ويعني هذا أن خسائر قناة السويس 
خـــلال الأســـبوع قد تصل إلـــى نحو 100 
مليون دولار، ما يؤثر على حصيلة القناة 

التـــي تعد أحد أهم روافد العملة الصعبة 
للاقتصاد المصري.

 ،2020/2019 المالـــي  العـــام  وخـــلال 
حققـــت القناة إيـــرادات بلغـــت نحو 5.6 
مليارات دولار، وفق بيانات هيئة القناة، 
بانخفـــاض حوالي 5 في المئـــة عن العام 

المالي 2018 /2019.
وشهدت أســـعار النفط تقلبات كبيرة 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة بســـبب توقـــف 
الإمدادات المارة بالقناة، وتوقف مرور ما 
يتراوح بين 1.5 مليون إلى مليوني برميل 
يوميا، أي أن أكثر مـــن 10 ملايين برميل 

متوقفة بمنطقة القناة.
وظلـــت أكثـــر مـــن 370 ســـفينة تنقل 
الحاويـــات أو ســـفن بضائـــع والناقلات 
المحملة بالنفط مكدســـة علـــى طرفي كلا 

الاتجاهين في القناة.
وارتبطت الأزمة بالتشـــكيك في قدرة 
مصر علـــى إدارة الأزمة بعد محاولة عدد 
مـــن الدول التدخل وتقديم المســـاعدة في 

إعادة السفينة إلى مسارها.
وكانت أبـــرز المحاولات المعلنة عرض 
تركيـــا، مـــن خلال وزيـــر النقـــل والبنية 
التحتيـــة، عـــادل قـــرة إســـماعيل أوغلو 
الســـبت اســـتعدادها لمشـــاركة خبراتها 

لإعادة الملاحة في قناة السويس.
وأكد قرة إســـماعيل أوغلـــو، امتلاك 
بلاده التجهيزات اللازمة لتأمين ســـلامة 
الملاحة ومواصلة التجارة البحرية، خلال 
يوم أو يومين علـــى أبعد تقدير، في حال 
وقوع حوادث بحريـــة وحالات طارئة في 

جميع السواحل بما فيها مضائقها.
وأفـــادت هيئـــة قنـــاة الســـويس في 
بيـــان صحافي الاثنـــين أن حركة الملاحة 
عـــادت تدريجيا إلـــى طبيعتها، موضحة 
أن عبور الســـفن المنتظرة بسبب سفينة 

سيســـتغرق نحو 84 ســـاعة  ”إيفرغيفن“ 
على وجه التقريب.

وجاء ذلـــك عقب الإعـــلان عن تعويم 
العالقـــة،  البنميـــة  الحاويـــات  ســـفينة 
وتحركها صوب منطقة البحيرات الكبرى 

لأغراض الصيانة الفنية.
والســـفينة مملوكة لشـــركة ”شـــوي 
كيســـن“ اليابانية، ومســـجلة فـــي بنما، 
”إيفرجريـــن“  شـــركة  مـــن  ومســـتأجرة 
التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل 

نحو 220 ألف طن من البضائع.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن 
هيئة قناة الســـويس، يعبـــر القناة قرابة 
24 في المئة من إجمالي تجارة الحاويات 
العالمية، فيما تســـتوعب القناة نسبة 100 
في المئة من تجـــارة الحاويات المارّة بين 

آسيا وأوروبا.
كما يعبـــر القناة حوالي 50 ســـفينة 
يوميا، ويتراوح معدل عدد الســـفن المارة 
فيها ســـنويا بين 17 ألفا وحوالي 19 ألف 
سفينة، وتجاوز عدد السفن المارة فيها 21 
ألفا و400 سفينة في العام 2008، بإجمالي 

حمولة اقتربت من مليار طن.
ووفق البيانات، عبـــر القناة ما يزيد 
عـــن 19 ألف ســـفينة فـــي 2020، بإجمالي 
حمولـــة بلغت نحو 1.2 مليـــار طن، وذلك 
رغم تراجع التجارة العالمية جراء جائحة 

كورونا.

أزمة قناة السويس تزيد من متاعب الاقتصاد العالمي

ــــــت أزمة إغلاق قناة الســــــويس المصرية أمام الملاحة الدولية، أهم حدث  مثل
عالمي في الأســــــبوعين الأخيرين، نظرا إلى الانعكاس المباشــــــر على توقف 
التجــــــارة العالمية والخســــــائر التي طالت الجميع، مــــــع تعطل إمدادات أهم 

ممرات الشحن.

سواعد مصرية تنجح في تعويم السفينة

100
مليون دولار قيمة خسائر قناة 

السويس خلال أسبوع ما يضر 

بأهم مصادر العملة الصعبة

التعويم باهظ الثمن 

اجتماعيا، إضافة إلى الافتقار 

لأدوات نقدية للسيطرة على 

أسعار الصرف


